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 الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني
 

 ملخص

الالكترونت  نتيةتة التحتولال التت  اتلدها العتال  تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية للمستتلل  
الةديد ف  اتى المةالال، فضلا عن التقد  المحرز ف  تكنولوةيا المعلومال  و الاتصالال و ظلور الانترنيتل، التت  
انفتردل خصصتتافي فتت  ظتتط متتا  صتتطله علتتى تستتميتا خالعولمتتة ، و التتذظ كتتان لتتا تتتانير ملحتتوظ علتتى النظتتا  القتتانون  

قليديتة ، فقتد ظلتر متا يستمى خالتستوت الالكترونت  و متا تخعتا متن إةتراءال للوصتوط إلتى التعا تد ا لكترونت  للعقود الت
الذظ ياتكط المستتلل   حتد  طرافتا ايساستية ، فتاليو  ةتط المعتاملال التةاريتة  صتخحل تتت  عختر وستافط إلكترونيتة ، 

هتذا النتوا الةديتد متن التعتاملال الا تصتادية يعتر   خاعتخارها تقنية ةديدة افتراضتية للتا امتتداد عتالم  ، و  تد  صتخه
 . حاليا خالتةارة الالكترونية وياكط المستلل  هنا الحلقة ايضع  ف  العلا ة التعا دية الالكترونية

و من هنا ظلرل الحاةة إلى حماية القانونية للمستلل  ف  السوت ا لكترونية، سواء ف  مرحلتة متا  ختط التعا تد         
ف  مرحلة تنفيذ العقد ا لكترون  الت  تعتخر ذال  همية خالغة ، ذل   ن الاتركة الخافعتة تكتون هت  الطتر  القتوظ ،  و 

 . ف  هذا العقد ف  مواةلة المستلل 
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Abstract  
This study aims to highlight the legal protection of the electronic consumer, due to the 

transformations observed in the modern world across various fields. 

E-commerce has emerged, along with a set of procedures for concluding electronic 

contracts, with the consumer being one of the main parties. Currently, the majority of 

commercial transactions take place online, as it is a new virtual technology with global 

reach. This new form of economic transactions is commonly known as e-commerce, 

where the consumer represents the most vulnerable element within the electronic 

contractual relationship. 

Consequently, the need for legal protection of the consumer in the electronic market 

has arisen, whether during the pre-contractual phase or the execution of the electronic 

contract, as the selling company holds a stronger position compared to the consumer. 
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 مقدمة :

(، ظلرل ماكلة حماية المستلل  02نتيةة للنورة التكنولوةية الت  ظلرل ف  منتص  القرن العارين )         
،هذا ايصير الذظ يحتط مركز القوة ف  مواةلة  العون الا تصادظخاعتخاره الطر  الضعي  ف  العلا ة التعا دية مع 
لكترونية يكون عن خعد، و لا يكون المنت  محط التعا د خين يدظ المستلل ، فضلا عن  ن التعا د ف  المعاملال ا 

خحماية  تتعلقالمستلل  إذ يعتخر المستلل  الحلقة ايضع  ف  العلا ة التعا دية، لذل  وةب إعطاؤه حماية صاصة، ينلا 
  ف  السوت ، و من هنا ظلرل الحاةة لحماية المستللالعون الا تصادظحقو ا الت  ه  ف  نفس الو ل واةخال 

ا لكترونية ، حيث  ن الحماية القانونية للمستلل  سواء ف  مرحلة ما  خط التعا د ،  و ف  مرحلة إخرا  العقد ،  و حتى 
ف  مرحلة تنفيذه ، تعتخر ملمة ةدا ، فنظرا لكون المستلل  هو الطر  الضعي ، فإنا يصضع لاروط غير عادية و 

 تكون ه  الطر  القوظ ف  العقد ف  مقاخط المستلل . مةحفة خحقا، حيث  ن الاركة الخافعة

إن التةارة ا لكترونية فرضل نفسلا على الوا ع خاعتخارها  حد  وةا العولمة الا تصادية، حيث  تاحل العديد         
ةلال دون من المزايا خالنسخة لرةاط ايعماط  و الاركال التةارية، ف  عملية عرض السلع والصدمال خين العديد من ال

لقاء مخاار فيما خينل ، ايمر الذظ استلز  ضرورة توسيع نطات الحماية الصاصة خالمستلل  )ا لكترون (، ذل   ن هذا 
 و  نناءه  و خعده   ايصير هو  ساس العلا ال الاةتماعية والا تصادية، مما يةعط مسالة الاهتما  خا، سواء  خط التعا د

قد معاينة السلعة  و ذو لا، غير  ن هذه التةارة القافمة على رخط العال  خاخكال إلكترونية  د  مر لاخد منا نظرا لكونا يفت
ترافقلا موةال كخيرة من الاصترا ال  والاعتداءال غير المتو عة   د تكون سخخا ف  خروز  اكاط ةديدة من الةراف ، 

اد آليال و ساليب تكفط الحد منلا، وتضمن الحماية وسخط غير متو عة من الاحتياط والغش، وهو ما يدفع إلى السع   ية
 اللازمة للمستلل  من صلاط تكريس وسافط فنية و صرى  انونية، تةعط التعا د ا لكترون  آمنا.

وتكمن  همية هذه الدراسة ف  ايهمية الخالغة الت  تكتسيلا العقود ا لكترونية ف  الحياة العملية، وصاصة ف          
التةارة ا لكترونية، وهو ما تسعى إلى تحقيقا العديد من الدوط ومنلا الةزافر، ولو  ن المارا الةزافرظ مةاط تطوير 

يسير خصطى متنا لة ف  مةاط تكيي  المنظومة القانونية مع النورة ا لكترونية الةديدة،  كما  ن هذه الدراسة من اانلا 
المستلل  ف  العقود ا لكترونية، حيث  نا لا يصتل  عن غيره من إلقاء الضوء على  همية المكانة الت  يرتكز عليلا 

المتعا دين، صاصة و  نا الطر  الضعي  ف  العلا ة الاستللاكية وللذا وةب توفير حماية  انونية فعالة لا من طر  
 المارا. 

ل  الالكترون   والطر  المقاخط اللد  من هذه الدراسة هو الخحث عن الةدير خالحماية القانونية  لا وهو المستل         
إلى تحديد وتخيان مفلو  العقد الالكترون  ومةاط وةوه وه  التةارة  خا ضافة، العون الا تصادظ )المورد(لا وهو 

الالكترونية، و صيرا خيان كيفية المعالةة الحماية القانونية للمستلل  الالكترون  على  ساس هنا  احتاا  ف  الدراسال 
 احنين حوط هذا موضوا الدراسة.من طر  الخ

هذا ما يدفع خنا إلى طرح ا اكالية التالية: إلى  ظ مدى وفق المارا الةزافرظ ف  تكريس الحماية القانونية            
 للمستلل  ا لكترون  ؟

تعليق على النصوي تحليط والالوف  سخيط ا ةاخة عن هذه ا اكالية اعتمدنا على المنل  التحليل  كوننا خصدد          
 المتعلقة خموضوا الدراسة. 

و د  سمنا موضوا الدراسة لقسمين، صصصنا المطلب ايوط لدراسة ا طار المفاهيم  لحماية المستلل  ف          
ود عقود التةارة ا لكترونية، ف  حين  فردنا المطلب النان  لدراسة آليال الحماية القانونية للمستلل  ا لكترون  ف  عقـ

التةـــارة ا لكترونية، و نلينا دراستنا خصاتمة تناولنا فيلا تصور اامط للحماية القانونية للمستلل  الالكترون  و ه  
 النتافــ  والا تراحال.

 المطلب الأول : الإطار المفاهيمي لحماية المستهـــلك في عقود التجارة الإلكترونية    

ف  ةميع مراحللا، ومن  ةط و اية المستلل   الاستللاكيةطوظ عليلا العملية نظرا للصطورة الكخيرة الت  تن      
وةب على التاريعال  ن تكرس كط ما يلز  من آليال كفيلة خحماية المستلل  ف  المعاملال ا لكترونية، وإعادة 

نطات الحماية القانونية  وتوسيعخغية التنسيق خين المراكز القانونية للمتعا دين،  الاستللاكيةالتوازن ف  العلا ال 
 للمستلل .

على هذا ارتاينا تقسي  هذا المطلب إلى فرعين، ايوط نتناوط من صلالا مفلو  المستلل  ا لكترون  )الفرا    
 ايوط(، والنان  نخين فيا تعري  التةارة ا لكترونية والعقد ا لكترون  )الفرا النان (.
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 كتروني في عقود التجارة الإلكترونيةالفرع الاول : مفهوم المستهلك الإل

إن ظلور المستلل  تزامن مع تحرير الا تصاد وانتلاج ما يعر  خا تصاد السوت، وتر  المخادرة للأفراد ف        
الا تصاد  رتحديد السلع وايسعار حسب ما يعر  خقانون العرض و الطلب، ولقد تفا   ضع  المستلل   كنر مع تحر

لتغييرال الةذرية الت  الدها العال  عموما، والةزافر خصفة صاصة ف   واصر القرن الماض ، العالم ، حيث  ن ا
استةاخة منلا للضغوطال الدولية الت  فرضتلا ميكانيزمال التوةا نحو ا تصاد السوت، وذل  صصوصا خعد تو يع 

ا  الةزافر إلى المنظمة العالمية الةزافر على اتفات اراكة مع ا تحاد ايوروخ ، وتقد  المفاوضال الصاصة خانضم
 .1للتةارة،  ةخر هذه ايصيرة على الاندماج ف  الا تصاد العالم 

العون وتحديد مفلو  المستلل  ا لكترون  ف  العقد ا لكترون  يتطلب منا تعري  كط من المستلل  و    
ن  نتطرت إلى ، ذل  ف  المقا  ايوط ، وكذا تعري  كط من العقد ا لكترون  والتةارة ا لكترونية كطالا تصادظ

 استعراض مخررال حماية المستلل  ا لكترون  ف  المقا  النان .

 و معايير التمييز بينهما  العون الاقتصاديأولا : تعريف المستهلك الإلكتروني و 

ور معلا مفلو  حماية مع اتساا دافرة مستصدم  الانترنيل ف  العال  وتطور عقود التةارة ا لكترونية، تخل        
المستلل  ا لكترون  والحفاظ على حقو ا وحمايتا من  ساليب الغش والاحتياط خوسافط إلكترونية، خسخب المركز 

)التاةر المحتر (، الذظ يكون على درةة كخيرة من الصخرة العون الا تصادظ الضعي  الذظ يحتلا المستلل   ما  
 ختقنيال السوت الةديدة.

التطرت إلى تعري   طرا  العقد ا لكترون  المخر ، سنحاوط وضع تعري  وةيز لعملية الاستللا  الت   و خط       
، ف  حين يعرفلا رةاط "آخر العمليات الاقتصادية التي تخصص لإشباع الحاجات"تعتخر حسب رةاط الا تصاد: 

لسلع و الخدمات التي تشبع إحتياجاته "ذلك التصرف القانوني الذي يبرمه المستهلك للحصول على ا القانون خانلا
لا تقتصر على العقود فورية التنفيذ فقط  الاستللا ،  ما ف  مةاط التعاملال ا لكترونية فعملية  الشخصية أو العائلية"

 .2، خط تامط  يضا العقود طويلة ايةط ومؤةلة التنفيذ كعقد التامين"للاستللا كالسلع القاخلة 

 تعريف المستهلك:  1

يرى الخعض من الفقلاء  ن المستلل  : "هو كط اصي يتعا د خغرض الاستللا ،  ظ خغرض ا تناء  و استعماط         
الذظ يتصر  صارج مةاط اصتصاصا الملن ،  عون الا تصادظماط  و صدمة، ووفقا للذا المفلو  فإن المستلل  يعتخر ال

و هذا  3ظلر كذل  ف  الوا ع ضعيفا منلا منط المستلل  "غير المتصصي ي عون الا تصادظوذل  على  ساس  ن هذا ال
 حسب الاتةاه الفقل  الموسع.

،  ما الاتةاه الضيق فقد حصر مفلو  المستلل  ف  كونا : " ذل  الزخون غير المحتر  للمؤسسة  و الماروا        
ط ايمواط والصدمال لغرض غير فلو إما  ن يكون اصي طخيع   و اعتخارظ للقانون الصاي، و الذظ يقتن   و يستعم

 .4ملن ،  و  اخاا حاةاتا الاصصية  و العافلية "

الذظ يحدد  20/20من  انون  20 ما خالنسخة لتعري  المستلل  لدى المارا الةزافرظ، فقد عرفا ف  ني         
عا  دمل للخيع  و يستفيد كما يل  : "كط اصي طخيع   و معنوظ يقتن  سل 5القواعد المطخقة على الممارسال التةارية

 من صدمال عرضل ومةردة من كط طاخع ملن ". 

المتعلق خحماية المستلل  و مع الغش على  ن  20/20من القانون ر    20/1وكذل  عرفا ف  ني المادة         
ف  من  ةط مقاخط  و مةانا سلعة  و صدمة موةلة للاستعماط النلاخ: " كط اصي طخيع   و معنوظ، يقتن   6المستلل 

 تلخية حاةاتا الاصصية  و تلخية حاةة اصي آصر  و حيوان متكفط خا ".

يستا  من التعاري  المذكورة  علاه  ن مفلو  المستلل  حسب المارا الةزافرظ يامط كافة اياصاي          
 .حماية  انون المستلل  الطخيعية  و المعنوية اريطة  ن تكون مةردة من الغرض الملن  للا، وخلذه الصفة يةعللا محط

ويمكن تعري  المستلل  ا لكترون  على  نا : "كط من يقو  خاستعماط السلع  و الصدمال  اخاا حاةاتا  و          
حاةال من يعولل ، ولا يلد  إلى إعادة خيعلا  و تحويللا  و استصداملا ف  نااطا الملن ، و ن يقو  التعا د خاان تل  

 .7خالوسافط ا لكترونية الحدينة " السلع  و الصدمال، 

و هذا يعن   ن المستلل  ا لكترون  يتمتع خنفس الحماية الت   ررها المارا للمستلل  العادظ، مع ايصذ خعين         
 .8الاعتخار صصوصية القواعد المتعلقة خالعقد ا لكترون  
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 : العون الاقتصادي )التاجر المحترف(_ تعريف 2

تعري  الطر  ايوط ف  العلا ة التعا دية ا لكترونية، نتطرت إلى تعري  الطر  النان  ، ن  نستعرض خعد           
هو كط اصي طخيع   و معنوظ يظلر  العون الا تصادظمعايير تمييزه عن المستلل  ف  عقد الاستللا  ا لكترون ، 

ا  خرا  العقود، ليدصط ف  علا ة صصيصا مع ف  العقد ا لكترون  كمحتر  يمتل  مو عا إلكترونيا، يدعو من صلال
هو الاصـــي الطخيع  الذظ يطلق عليا لقب التاةر  فالعون الا تصادظالمستللكين ف  دولة  و عدة دوط، إذن 

 .9والاصي المعنوظ كالاركال " 

منا  20ني المادة من  8المتعلق خحماية المستلل  و  مع الغش ف  الفقرة  20/20خالرةوا إلى القانون ر           
على  نا : " كط اصي طخيع   و معنوظ يتدصط ف  عملية عرض  العون الا تصادظنةد المارا الةزافرظ عر  

 .المنتةال للاستللا  "

المتعلق خالمنافسة تني على  ن " المؤسسة كط  28/10ف  فقرتلا النانية من القانون ر    20و كذل  المادة        
  10" الاستيراد يا كانل طخيعتا يمارس خصفة دافمة نااطال ا نتاج والتوزيع  و الصدمال  و اصي طخيع   و معنوظ 
المحدد للقواعد المطخقة على الممارسال التةارية الت   20/20من القانون ر    20فقرة  20خا ضافة إلى ني المادة 

صدمال  يا كانل صفتا القانونية ، يمارس  هو : " كط منت   و تاةر  و حرف   و مقد  الا تصادظتني على  ن العون 
 نااطا ف  ا طار الملن  العادظ  و خقصد تحقيق الغاية الت  تاسسل من  ةللا " .

للعون من صلاط ما سخق، نستنت   ن المارا الةزافرظ ل  يفرت خين المنت  و الموزا والوسيط ف  تعريفا          
ط الوارد ف   انون حماية المستلل  و مع الغش الةديد مصطلحا عاما ، ايمر الذظ يةعط مصطله المتدصالا تصادظ

 . للاستللا  المنت يدصط ف  إطاره كط من  ا  خدور ف  العلا ة ا نتاةية من مرحلتلا ايولى إلى غاية وضع 

 عن المستهلك الإلكتروني : العون الاقتصاديثانيا _ معايير تمييز 

 والمستلل  ف  العقد ا لكترون  وهما:  لعون الا تصادظاهنا  معياران للتمييز خين       

 : الاحتراف: معيار  1

يت  القيا  خلا على سخيط التكرار، وخصفة دافمة ومنتظمة ومستمـــرة الت  والمقصود خا تل  ايعماط التةارية        
 .11ملنة للحصوط على مصدر رزت واتصاذها

 : معيار الربح : 2

هو ذل  الاصي الطخيع   و المعنوظ الذظ يخاار حرفة تةارية  و صناعية  و فنية، ملنية  و  صادظفالعون الا ت        
، ويتمكن من صلاللا من الحصوط على السلع و الصدمال، وتقديملا الاحترا حرة  و زراعية  و مدنية على وةا 

 .12للةملور خمقاخط مادظ، خلد  الحصوط على رخه

 رة الإلكترونية و العقد الإلكتروني  الفرع الثاني :  تعريف التجا

سو  نتناوط من صلاط هذا الفرا تعري  التةارة الاكترونية والعقد الالكترون  ن  نخين مخرارال حماية              
 المستلل  ف  العقود الاكترونية على النحو التال :

 أولا _  تعريف التجارة الإلكترونية : 

  التةارة الدولية تت  عن طريق التخادط ا لكترون  للخيانال، وغير ذل  من وسافط ه  عخارة عن معاملال ف       
  .13خدافط للأاكاط الور ية وللاتصاط وتصزين المعلومال استصدا ، والت  تنطوظ على الاتصاط

 ثانيا_  تعريف العقد الإلكتروني : 

ف  غياب ذل  فإنا يمكن تطخيق القواعد العامة للعقود، ل  يعط المارا الةزافرظ تعريفا محددا للعقد ا لكترون ، و      
العقد ا لكترون  من طاففة العقود غير المسماة. ولكن يعرفلا الخعض خانلا : " اكط من  اكاط التعا د  واعتخار

 .14ا لكترون ، الت  يكون فيلا التعامط إلكترونيا خدلا من التعا د المادظ المخاار"

 مستهلك في العقد الإلكتروني :ثالثا : مبررات حماية ال

 تتلصي مخررال حماية المستلل  ف  العقد ا لكترون  فيما يل :        
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 _ التطور الحديث في شبكة الانترنيت: 1

خين العون ينخغ   ن يقود إلى تحسين الرواخط التةارية  عملياحيث يمنط التطور التقن  ف  هذا المةاط وا عا 
، غير  نا من الممكن  ن 15  الحصوط على  فضط  داء للممارسال التةارية ا لكترونيةوالمستلل ، خلد الا تصادظ

 .16يؤنر سلخا على الوص  القانون  لعقد التةارة ا لكترونية 

 _ حاجة المستهلك الى الخدمات الإلكترونية : 2

ة إلى الصدمال والت  تنخع من كونلا توفر صدمال ومنتةال ذال ةودة عالية وخاسعار معقولة، خا ضاف 
الممتازة لعمليال ما خعد الخيع، وهو ما من اانا  ن يةعللا محط طلب من طر  الكنير من المستللكين، ومن هنا كانل 

 .17الحاةة للخحث عن الحماية للمستلل  خاكط مله وواضه 

 _  إفتقار المستهلك إلى التنوير المعلوماتي التقني : 3

لل  للنقافة المعلوماتية، وعد  توفر الحد ايدنى على اي ط من القدرة على التعامط من المست افتقاروالذظ يعن           
صلاط اخكة الانترنيل، خا ضافة إلى المااكط الت  تواةا المستلل  عند التعمق ف  هذه الاخكة ، والذظ من اانا  ن 

 . 18موا ع الوهمية  و التعا د الوهم يؤدظ  خالمستلل  إلى الو وا ف  حيط وصدا   راصنة اينترنيل، من صلاط ال

خا ضافة إلى ما سخق، يمكن القوط  نا من مخررال حماية المستلل  ا لكترون   يضا، هو عد  التكافؤ الذظ  د        
وخالنتيةة  ،التوازن خينلما اصتلاطمن حيث القدرة والصخرة والمعرفة ما يؤدظ إلى العون الا تصادظ يقع خين المستلل  و

ن القوط  ن هذه الحماية تستلد  إضافة إلى حماية  حد الطرفين ضد تةاوزال الآصر)الطر  القوظ( حماية  حد يمك
 .19المتعا دين من نفسا 

كما تةدر ا اارة إلى  ن التعا د ا لكترون  ينير نقطة ملمة ف  هذا الصدد وه  مسالة  من المعلومال، فقد         
مما  د  الالكترون  و عنوان خريده  الافتمانختقدي  معلومال اصصية تصصا، كر   خطا ة يتطلب التعا د  يا  المستلل  

 .20من  خط التاةر انتلا يةعط صصوصياتا محط 

 المطلب الثاني: آليات حماية المستهلك الإلكتروني فـــي عقـــــود التجـــارة الإلكترونيـــة

تيةة التحولال الت  الدها العال  منذ التسعينال من القرن الماض  إن الحاةة إلى حماية المستلل  تعاظمل ن         
والنقافية والقانونية، فضلا عن التقد  المحرز ف  تكنولوةيا المعلومال  والا تصاديةف  اتى المةالال السياسية 

كان لا تانير خصصافي ف  ظط ما  صطله على تسميتا خالعولمة ، والذظ  انفردلوظلور اينترنيل، الت   والاتصالال
ملحـوظ على النظا  القانون  للعقود التقليدية، فقد ظلر ما يسمى خالتسوت ا لكترون  عخر الحدود، وما تخعا من 

 إةــراءال للوصوط إلى التعا د ا لكترون  الذظ ياكط المستلل   حد  طرافا ايساسية ف  كنير من ايحيان.

تقنية ةديدة للخيع تتس  خصاصيال تتمنط ف   خاعتخارها الكترونيةعخر وسافط فالمعاملال التةارية  صخحل تت            
، تاتغط افتراضياعالم ، حيث ظلرل متاةر ومؤسسال ومصانع  افمة  امتداداللامادية والتفاعلية والعالمية، خما  ن للا 

يعر  حاليا  الا تصادية ف  مةاط تسويق المنتةال  و عرض الصدمال، و د  صخه هذا النوا الةديد من التعاملال
 خالتةارة ا لكترونية.

وتاسيس الرواخط  و  د عرفتلا منظمة التةارة العالمية، خانلا مةموعة متكاملة من عمليال عقد الصفقال،
 التةارية، وتوزيع وتسويق وخيع المنتةال خوسافط إلكترونية، وياكط المستلل  هنا الحلقة ايضع  ف  العلا ة التعا دية.

دفعنا لتناوط الحماية المقررة للمستلل  ا لكترون  ف  سخيط توفير ضمانال  كنر لا، خلد  ةعلا على  اوهو م
 العقد ف  هذا المةاط يت  عن طريق اينترنيل. خاعتخارخينة من  مره  خط إخرا  العقد، خط وحتى خعد إخراما 

لل   ا لكترون  ف  مرحلة ما  خط هو ما سنتطرت إليا ف  هذا المطلب حيث نستعرض آليال حماية المستو
 التعا د ف  )الفرا ايوط(، ن  نتطرت إلى آليال حمايتا ف  مرحلة تنفيذ العقد ف ) الفرا النان (.

 الفرع الاول : آليات حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة إبرام العقد :

لمعاينة السلع والتحقق من ايداء المناسب للصدمال  خط إن المستلل  ا لكترون  لا تتوفر لديا ا مكانية الفعلية         
وضع آليال تؤدظ إلى توفير على اي ط الحد ايدنى من الحماية  استوةبالحدينة، مما  الاتصاطإخرا  العقد عخر وسافط 

 للمستللكين ف  الفترة الساخقة على التعا د عخر اينترنيل، وهو ما سنستعرضا وفق التفصيط الآت :
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 _ حق المستهلك في الإعلام الإلكتروني :  أولا

نتيةة لعد  التساوظ خين المتعا دين ف  المعرفة خالمعلومال المتعلقة خمحط التعا د والاروط المتعلقة خا 
، لذل  فرض على 21العون الا تصادظالمراكز القانونية خين المستلل  و اصتلا خا ضافة إلى عد  توازن العقد خسخب 

، سواء من حيث وص  المنت  22خإعلا  المستلل  خةميع الخيانال و المعلومال و الاروط المتعلقة خالعقد  الالتزاالملن  
 و الصدمة محط التعا د،  و من حيث نمن المنت   و مقاخط الصدمة،  و حتى من ناحية المعلومال ا ضافية لذا يعد ا علا  

 .23الصدمال  والمنتةال اصتيارف   المستلل عد على حرية من  ه  المواضيع ف  سياسة حماية المستلل ، ينا يسا

من  انون حماية المستلل  و مع الغش  11و د  كد المارا الةزافرظ على هذا ا لتزا  ف  ني المادة          
خا علا  ، ذل   ن  الالتزا خواةب تخصير المستلل  ، الذظ يعد ةوهر  العون الا تصادظ، حيث  لز  2024_20

لسلعة  و الصدمة  و المنت  ،  د تكون ه  الخاعث الرفيس  لدى المستلل  على التعا د، وف  إطارها يقع صصافي ا
، هذا ايصير الذظ يصله 27والتغلي  26. وهنا  صذ المارا الةزافرظ خنظا  الوس 25المستلل  ضحية الغش و التقليد

  الةزافر مادا  لا يوةد ني صاي خلذا النوا من تطخيقا خدرةة  كخر ف  مةاط عقود التةارة ا لكترونية المخرمة ف
 التةارة.

و تةدر ا اارة ف  هذا الصدد، إلى  ن المارا الةزافرظ  د  صذ خمخد  حرية الوس  و يدها من صلاط إلزا           
، كما  كد على 28خالوس  على خعض المنتةال، خان تظلر  و تحمط على غلافلا خعض الخيانالالعون الا تصادظ 

خا ضافة  29خإعلا  المستلل  خصصافي المنتوج وذل  خوضع الخطا ال ايعوان الا تصاديينضرورة التغلي ، خإلزا  
خإعلا  المستلل  خصصافي السلعة  و المنت ، يقع على عاتقا  يضا واةب إعلا   العون الا تصادظ التزا إلى واةب 

 فب و الرسو .المستلل  خالمقاخط النقدظ لكط منت ، ااملا كافة الضرا

 وف  هذا الصدد ينخغ  التمييز خين حالتين:          

خإعلا  المستلل   العون الا تصادظ التزا ف  حالة ما إذا كانل التةارة ا لكترونية  د تمل على المستوى الصارة ، فإن 
مع تو يع الةزاء الصار  خاينمان وملحقاتلا يعد ذو  همية خالغة، يستوةب فرضا خقوة عن طريق المعاهدال الدولية 

 .30يةب عليا دفعا على من يصالفا، لتفادظ عد  عل  المستلل  خرسو  الاحن والضرافب وما

يلتز   الكترونيا،الذظ يسوت سلعتا  و يورد صدماتا  فالعون الا تصادظإذا كان التعا د  د ت  ف  الةزافر،   ما ف  حالة ما
لمنتةال والصدمال المعروضة و ن يكون ذل  خالعملة الوطنية. و د خضرورة إعلا  المستلل  الةزافرظ خانمان ا

 المارا الةزافرظ ف   انون حماية المستلل  الةديد مسالة ا علا  خايسعار. استدر 

ويت  إعلا  المستلل  خاسعار وتعريفال السلع والصدمال، عن طريق وضع علامال  و وس   و معلقال تخين 
، ويةب على الملن   ن يحتر  السعر المصرح خا، فكط إعلا  حوط سعر 31رفية و مقروءةلتعريفال خصفة ماايسعار و

المنتوج  و الصدمة، يةب  ن تظلر القيمة ا ةمالية الت  سيدفعلا الزخون مقاخط اراء سلعة  و تادية صدمة وهذا ما 
 .32سيحم  المستلل  من كط الزيادال، وتحديد النمن عن طريق الخطا ال والملصقال

وف  إطار الافافية وايمانة العقدية وما  الالكترونيةتةدر ا اارة إلى  ن المستلل  يستفيد ف  عقود التةارة و
صاصة ما  الاستننافيةيقتضيا مخد  حسن النية، من حقا ف   ن يزود خكافة المعلومال الصاصة خالعقد وتخصيره خاروطا 

ي خعض الموا ع القانونية ، كإدارة المنافسة و ا ستللا  خوزارة ، كما تحر33تعلق منلا خالمسؤولية العقدية للمستلل 
 .34ا  تصاد و المالية ، للرةوا إليلا صلاط إخرا  العقد

 ثانيا _ الحق في العدول كجزاء على الإخلال بالإلتزام بالإعلام : 

ضمن صراحة  ظ ةزاء صاي الملاحظ ف  هذا الاان هو  ن النصوي الةديدة المنظمة للتعا د عن خعد، ل  تت        
خإعلا  المستلل ، لذل  فلا مناي من إعماط القواعد العامة ف  هذا  لالتزاما العون الا تصادظيو ع ف  حالة مصالفة 

التعا دظ  د يؤدظ إلى فسخ العقد، وف  حالة ما إذا و ع المستلل   الالتزا الاان. وهنا يمكن القوط،  ن ا صلاط خلذا 
الذظ نحن خصدده لاحق على إخرا  العقد، فلا يوةد ما يحوط دون إمكانية  الالتزا  و تدليس، وكان  ا لكترون  ف  غلط

 التزا عن تنفيذ  امتنعف  هذه الحالة  د  العون الا تصادظ ن  خاعتخارمطالخة المستلل  خفسخ العقد وفقا للقواعد العامة، 
لن  خدعوى المسؤولية العقدية عن هذا ا صلاط، كما يكون عقدظ كما يمكن للمستلل  من ناحية  صرى الرةوا على الم

خموةب  واعد المسؤولية التقصيرية، للمطالخة خالتعويض عما يكون  د لحق خا  العون الا تصادظلا حق الرةوا على 
 .35ستحقمن  ضرار خسخب عد  إعلاما على نحو صحيه، متى كان للذا التعويض م

لنظرية عيوب ا رادة  )لو وعا ف  غلط  و تدليس( لا  استنادا  المستلل  خا خطاط وتةدر ا اارة إلى  ن تمس        
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 همية خالغة، تتةلى ف  إعفافا من مصروفال النقط والت  سيتحمللا الخافع، كذل  لن يستطيع الخافع ف  حالة التدليس  ن 
، كما سيكون للمستلل  إمكانية الرةوا يتمس  خالاروط الت  تحظر إرةاا السلعة،  و تقيد ذل  ا رةاا خاروط معينة

من  الاستفادةعلى الخافع خالتعويض ف  حالة التدليس على  ساس العمط غير الماروا، فضلا عن  ن المستلل  خإمكانا 
الحق ف  الرةوا  لاستعماطالمدة المقررة لرفع دعوى ا خطاط خسخب عيوب ا رادة، وه  تتةاوز خكنير المدة المقررة 

 .36ا لكترون ف  العقد 

( إلى مليون دينار 122.222و د   ر المارا الةزافرظ عقوخة الغرامة المقدرة من مافة  ل  دينار ةزافرظ )          
من  18و  11( خالنسخة لكط من يصال  إلزامية وس  المنتوج المنصوي عليلا ف  المادتين 1222.222ةزافرظ )

 ب القانون المنظ  للقواعد المطخقة على الممارسال التةارية ر   ، كما يعا20/2037 انون حماية المستلل  ر   
( دج، على ةزاء ا صلاط 022.222( دج ومافت   ل  )0222خغرامة مالية تتراوح ماخين صمسة آلا  ) 20/20

 ا علا . خ خالالتزا 

مستلل ، وذل  من صلاط وخالنتيةة، يمكن القوط  ن الحق ف  العدوط يلد  خصفة  صلية إلى حماية رضا ال        
إعطافا، مللة إضافية للاروا والتدخير ف   مر العقد المخر  تفاديا للأصطار الت   د تلحق خا لتسرعا ف  التعا د نظرا لما 

، والاتفاتتتميز خا المعاملال ا لكترونية من دعاية وإغراء، فمن صصافي حق العدوط،  ن مصادره محددة خالقانون 
، وف  38موافقة الطر  الآصر ااتراطدة المنفردة للمستلل ، ودون الحاةة إلى اللةوء للقضاء ودون و نا يتقرر خا را

حاط ت  فسخ العقد ونقضا خصفة نلافية فما على المستلل  إلا  ن يرةع الخضاعة كما تسلملا  و  ن يتنازط عنلا إذا كانل 
 .39عخارة عن صدمة فعلية

 :ماية بياناته الشخصية و مواجهة الشروط التعسفيةثالثا _ حق المستهلك الإلكتروني في ح

 سو  نتناوط ذل  على النحو التال :     

 _ الحماية ضد الشروط التعسفية :  1

المحدد للقواعد المطخقة على  20/20من القانون ر    0/0والت  عرفلا المارا الةزافرظ ف  ني المادة       
من القانون  02تحقيق مصلحة  حد  طرا  العقد، و د  عطل المادة  الممارسال التةارية، والغرض من وضعلا هو

وعليا ، 40، إمكانية منع العمط خخعض الاروط الت  تعد تعسفية ف  مصتل  العقود، وذل  عن طريق التنظي 20/20ر   
يع حتى  ن يضع ف  عل  المستلل  كافة اروط الخ العون الا تصادظفلحماية رضا المستلل  من كط عيب، لاخد على 
 يتسنى لا معرفة مدى التزاماتا لحظة إخرا  العقد.

 _ حماية البيانات الشخصية : 2

فحماية صصوصية المستلل   مر ضرورظ يفرض إيةاد الآليال الت  تمنع استعماط هذه المعلومال الناتةة عن        
نترنيل الصاصة فلا يةوز إفااءها للغير ، وهذه الخيانال تاكط ةزءا من حياة المتعا د عخر اي41التعاملال الالكترونية

خقصد  و خدون  صد، و لا يحق للخاعة تداوللا فيما خينل ، ف  سخيط التروي  لسلع  و صدمال  صرى، كما لا يةوز للخافع 
و المحددة خلا فيما وراء المدة المعلنة    الاحتفاظيحق لا  يضا  العلا ة العقدية خينلما، و لا انتللإذا ما  خاستصداملانفسا 

  .42لغايال العلا ة العقدية ايولى

 اكتفىغير  ن المارا الةزافرظ ل  يني خاكط صريه ف  القانون المدن  على حماية الحق ف  الصصوصية و        
من القانون المدن ، كما ني الدستور الةزافرظ ف   01خا اارة إلى ضمان الحقوت الملازمة للاصصية ف  المادة 

وف  المقاخط ةر  المارا الةزافرظ ف   انون العقوخال    نسانحرمة  انتلا ا على ضمان الدولة عد  من 00المادة 
 .1مكرر 020مكرر و  020على حرمة الحياة الصاصة، وذل  من صلاط نصوي المواد  الاعتداءصراحة  فعط 

 الفرع الثاني : آليات حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة تنفيذ العقد :

وتطاخق ا يةاب والقخوط ينتقط الطرفين إلى مرحلة تنفيذ العقد حيث  الالكترون مرحلة إخرا  العقد  انتلاءخعد        
 الناتةة عنا، وتنفيذها، وهو ما سو  نستعرضا على النحو التال  :  خالالتزاماليلتز  كط طر  خالوفاء 

 أولا _ إلتزام البائع بنقل الملكية و تسليم المبيع : 

وف  هذا الصدد يمكن للخافع الملتز  خنقط ملكية الا ء المخيع للماترظ،  ن يحتفظ لنفسا خالملكية خمقتضى ارط ف       
العقد حتى يوف  الماترظ خكامط النمن، وكنيرا ما يات  الني على هذه الاروط ف  عقود الخيع عخر اخكة الانترنيل، 

صخه لديا حق التصر  فيا، ويةوز لا  ن يخيعا  و  ن يرهنا،  و  ن ملكية الا ء المخيع للماترظ، ي انتقاطوخمةرد 
 .43يرتب عليا  ظ حق عين  آصر يظ اصي من الااصاي

لدرةة  نا يعتخر محور عقد الخيع الذظ تدور  الالتزامال ما خالنسخة لمسالة تسلي  المخيع فلذا ايصير يعد من  ه       
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من القانون المدن  الةزافرظ   061خالتسلي  ف  المادة  الالتزا لةزافرظ على . و د ني المارا االالتزامالحولا كافة 
خا دون  ن يعر ط  الانتفااوالذظ هو عخارة عن وضع الا ء المخيع تحل تصر  الماترظ، خحيث يستطيع حيازتا  و 

ة الت  كانل عليلا و ل الخيع، ذل   ظ عافق، ولو ل  يتسلما ماديا، ويلتز  الخافع ختسلي  الا ء المخيع للماترظ ف  الحال
 .44وعليا فإن موضوا التسلي  هو الا ء المخيع الذظ  د يكون سلعة  و صدمة

 ثانيا _ إلتزام البائع بضمان التعرض و الإستحقاق : 

يستفيد الماترظ الذظ يتعا د عخر اينترنيل مما هو مقرر خاان الخيع عموما حيث يلتز  الخافع خالسماح للماترظ       
 خالمخيع، فلا يتعرض لا اصصيا ولا يسمه للغير خالتعرض لا  يضا. الانتفاامن 

 _ ضمان التعرض الشخصي : 1

وهو كط تصر   انون  يامط ضمان الخافع خعد  التعرض الاصص  للماترظ، و يمكن  ن يكون التعرض مادظ         
اترظ خالمخيع، ويحق للماترظ ف  هذه الحالة رفع دعوى الم انتفااف  حالة  يا  الخافع خاظ فعط يؤدظ إلى الحيلولة دون 

،  ما خالنسخة للتعرض القانون  والاستحقاتخضمان التعرض  الالتزا العقدظ المتمنط ف   خالالتزا على  ساس ا صلاط 
 .45مواةلة الماترظف  فلو يتمنط ف  إدعاء الخافع  ن لا حق 

 _ ضمان التعرض الصادر من الغير :  2

التعرض الصادر من الغير الذظ يدع   نا وكيط إحدى الاركال المعروفة ويعلن عخر الاخكة  ومن  منلة
وف  حالة حصوط التعرض الصادر من الغير ، لخيع منتةال تل  الاركة للعملاء ن  يتضه عد   حقيتا خذل  استعداده

 لالتزاماحالة يصخه الخافع منفذا يلتز  الخافع خضمان هذا التعرض حيث يكون ملتزما خدفع ذل  التعرض وف  هذه ال
 .46تنفيذا عينيا

 ثالثا _ ضمان العيوب الخفية : 

حيث يكون الخافع ملزما خالضمان إذا ل  ياتمط المخيع على الصفال الت  تعلد خوةودها و ل التسلي  إلى         
المقصودة منا، حسب ما هو مذكور  خا خحسب الغاية الانتفااالماترظ،  و إذا كان خالمخيع عيب ينقي من  يمتا،  و من 

 .47، فيكون الخافع ضامنا للذه العيوب ولو ل  يكن عالما خوةودهااستعمالاخعقد الخيع  و حسب ما يظلر من طخيعة 

 ن  استطاعتاغير  ن الخافع لا يكون ملزما خضمان العيوب الت  كان الماترظ على عل  خلا و ل الخيع  و كان ف         
و  نا فحي المخيع خعناية الرةط العادظ إلا إذا  نخل الماترظ  ن الخافع  كد لا صلو المخيع من تل  العيوب، يطلع عليلا، ل

 .48 و  نا  صفاها غاا منا

و تةدر ا اارة ف  هذا الصدد إلى  ن التمس  خالضمان مرتخط خمدى توفر العيب الصف ، و ن يكون هذا ايصير         
خا ضافة إلى  49للاستعماطينظر فيلا إلى مدى إحدانا للنقي ف   يمة المخيع  و صلاحيتا على  در من الةسامة الت  

الضمان يرتخط  يضا خالعيب الموةود و ل العقد و الذظ ناا  يب و ل الخيع ، كما  نعضرورة إنخال الماترظ لصفاء ال
 خعد العقد و  خط التسلي .

 الخاتمة : 

حماية المستلل  المتعا د ف  مةاط التةارة ا لكترونية ه  هد   ساس  من صلاط ما سخق ذكره يمكن القوط  ن 
 الاةتماعيةيتطلخا التطور العلم  والتقن  الذظ يمس ةميع المةالال، فلا خد من تفعيط آليال تتلاء  مع طخيعة الحياة 

لع والصدمال الت   صخحل ورغخال المستلل  نظرا ينر التةارة ا لكترونية ف  تغيير طريقة إنتاج وخيع وتوزيع الس
  ساس من  سس عال  اليو .

لفحي  اتصاطضرورة إنااء وتفعيط آليال و نوال  استدعىفحماية المستلل  تحظى خاهمية كخيرة وهو ما 
، ، وذل  خوضع  وانين تتدصط لحماية المستلل   خط التعا د ا لكترون  وخعدهالانترنيلعخر  الاستللاكيةالسياسال 

ةديدة تحك  العقود ا لكترونية نظرا لقصور القواعد التقليدية، وهو ما ينخغ  على المارا الةزافرظ وإرساء  واعد 
مراعاتا ف  تاريعاتا من صلاط إصدار تاريعال تنظيمية ةديدة من  ةط تنظي  التةارة ا لكترونية من ةلة، وتنظي  

 من ةلة  صرى. الانترنيل واعد السلو  ف  ميدان التسوت عخر 

خغض النظر عن عد  وةود  انون ينظ  معاملال التةارة ا لكترونية ف  التاريع الةزافرظ، فإن هذا لا  لكن
يمنع إعماط القواعد العامة الت  يتضمنلا حماية المستلل ، ين هذه ايصيرة  د تضمنل حقو ا عامة تنطخق على العقد 

 ا لكترون . 
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ن الفافدة، إذا ما آن للمارا الةزافرظ تنظي  موضوا ونامط  ن يكون للو و  على هذا الموضوا  در م
لما خال ملحا من مستةدال الحياة التعا دية والتقنيال الحدينة   استةاخة الالكترون التعا د ا لكترون  ، وحماية المستلل  

القوانين  وهو ايمر الذظ نامط  ن يكون  ريب التحقق، وذل  خالنظر لما هو متداوط الآن من ماروعال ومقترحال
 .وخصفة صاصة فيما يتعلق ختنظي  التو يع ا لكترون  والمعاملال ا لكترونية، وردا مرتكخ  الةراف  ا لكترونية

ومن صلاط مضمون المقاط وفق التفصيط  علاه، ومن  ةط تفعيط  ساليب حماية المستلل  ف  مةاط التةارة      
حتى نتمكن من خلوغ ايهدا  المرةوة، توصلنا إلى  والا تراحاليال تقدي  ةملة من التوص ارتاينافقد  الالكترونية

 إيةازها وفق الترتيب المخين  دناه نعرضلا فيما يل :

 النتائج والتوصيات : 

 ولا، ن  نورد الا تراحال نانيا. سو  نتناوط النتاف  

 أولا : النتائج :

رونية ف  ا  تصاد العالم  و الوطن  ، إذ دصلل التةارة  نا لا يمكن إنكار الدور القوظ و الفعاط للتةارة ا لكت -
 ا لكترونية ف  الو ل الحاضر معظ  مناح  الحياة ، سواء ف   طاا السلع  و الخضافع  و الصدمال .

  ن العقد ا لكترون  عقد كسافر العقود ، إلا  نا يصتل  ف  الوسيلة ا لكترونية الت  يت  إخراما خواسطتلا  -

  التعديلال المتتاخعة للمارا الةزافرظ على مستوى  انون المستلل  ، و رغ  ما إستتخع ذل  ضمن نصوي  نا رغ -
صاصة ، إلا  ن ما ني عليا عخارة عن نصوي عامة ، منلما تنطخق على المستلل  العا  ، تنطخق على المستللـ  

نظرا لما يتميز خا ، ونظرا للتقنية الت  ينفرد ا لكترون  ، وف  ذل  تقصير ين هذا ايصير يحتاج إلى حماية صاصة 
 خلا. 

 ن العقود الت  تخر  ف  سخيط ا ستللا  ف  مةاط التةارة ا لكترونية ، ه  ففة ةديدة من العقود ، تتميز عــن غيرها  -
  المستللكين ، ف  طريقة إخراملا ، و طرت تنفيذها ، و الت  توةا إلى التوازن خين ايطرا  المتعا دة نحو ضمان سلا

 و خعيدا عن إحترافية الخافع  و المنت  .

 ن المارا الةزافرظ  غفط عن وضع  واعد صاصة تتعلق خحماية المستلل  المتعا د ف  مةاط التةارة ا لكترونية ف   -
تلا على ، الذظ ل  يتضمن خنودا صاصة خلذه التعاملال ا لكترونية رغ  صطور 20_20 انون حماية المستلل  الةديد 

 المستلل  الةزافرظ .

 ثانيا : التوصيات :

ضرورة تدصط المارا الةزافرظ لتعديط  حكا   انون ا ستللا  الحال  ، و إدراج مواد تنظ  تل  المعاملال ، و ذل   -
ناافة ف  من  ةط تحقيق الحماية المرةوة للمستلل  ، صاصة كيفية إخرا  العقد ا لكترون  و تنفيذه ، و حط المنازعال ال

 هذا النوا من العقود ، مع تصفي  عبء ا نخال ، و اللةوء إلى القضاء خالنسخة للمستلل  الذظ يمنط الطر  الضعي  .

تعزيز دور الةمعيال المصتصة من  ةط زرا نقافة الفل  القانون  للنصوي الحالية، صاصة ما يتعلق منلا خإلتزامال  -
للذه النصوي عند المواطن  الاستيعابللا  الحال ، حتى إذا خلغل درةة وواةخال ، و حقوت فرضلا  انون ا ست

 .الانترنيلالخسيط ت  زرا نقافة  صرى تتعلق خوا ع العقود المخرمة عخر اخكة 

  و  انون صاي خالتعاملال ا لكترونية.  الالكترون ضرورة وضع  انون صاي وواضه خحماية المستلل   -

فية إدارة معلوماتلا الصارةية والداصلية والحفاظ عليلا، والتعر  خاكط  فضط على يةب على الاركال معرفة كي -
 المصاطر المرافقة لصصوصية المعلومال الواردة عخر اخكة اينترنيل.

خالمعايير العادية، ويةب ا فصاح عن هذه السياسال خطرت  الاكتفاءتطوير سياسال تعزز نقة المستلل  خلا، وعد   -
 يمكن من صلاللا إ ناا المارا خفعاليتلا العملية. عملية، والت 

و تروي  المزودين للسلع  الاستللا ضرورة مواكخة المارا الةزافرظ للتطورال الحاصلة على مستوى آليال  -
 ف  الفضاء الر م . الاستللاكية
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